
228079 - حكم بيع وشراء المصاحف الموقوفة

السؤال

تبيع بعض المحلات التجارية هنا في مصر مصاحف المدينة النبوية التي يصدرها مجمع الملك فهد في السعودية ،
وبعض المصاحف مكتوب فيها تنبيهات مثل : هدية الملك لحجاج بيت الله الحرام ، وقف لله تعالى ولا يجوز بيعه ،

فهل يجوز شراء هذه المصاحف على الرغم من وجود ما يشير إلى أنها ” هدية ووقف لا يجوز بيعه ” ؟

ملخص الإجابة

والحاصل : أن الإذن في شراء مثل هذه المصاحف الموقوفة مقيد بأن تبقى عنده وقفا ،
وألا يغير شرط الواقف ، متى كان وقفها على جهة خاصة ، وأمكن تنفيذه ، وإلا جعله في

أقرب مصرف إلى شرط الواقف الأول .
فإن لم يعين جهة الوقف ، وهذا هو الغالب ، خاصة على الجديد منها : فله أن ينتفع بها

بنفسه ، أو بغيره ، لكن على جهة الانتفاع بالوقف ، لا التملك .
والله أعلم .

الإجابة المفصلة

أولا :
من أحكام الوقف في الإسلام : أنه لا يجوز بيعه ، ويدل على هذا من السنة : أن النبي

صلى الله عليه وسلم لما أشار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوقف نصيبه من خيبر
ثُ ، ورَ لَا يُ بُ ، وَ وهَ لَا يُ اعُ ، وَ بَ لِهِ ، لَا يُ قْ بِأَصْ دَّ قال له : ) تَصَ
هُ ( رواه البخاري )3764( ، ومسلم )1633( . رُ قُ ثَمَ نْفَ نْ يُ لَكِ وَ

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :
وهَب لَا يُ اع وَ بَ قْف لَا يُ لَى أَنَّ الْوَ لِيل عَ يث : دَ دِ ا الْحَ ذَ ي هَ فِ “وَ

ورَث” انتهى . لَا يُ وَ
لا قْفِ وَ عُ الْوَ مُ بَيْ رُ حْ وجاء في ” الموسوعة الفقهية ” )44/ 202( : ” يَ

حُّ ” انتهى . صِ يَ
وسئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله :

” رأيت أحد الباعة يبيع كتاباً مكتوباً عليه : وقف لله تعالى ، فهل يجوز له ذلك ؟
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فأجاب : لا يجوز بيع ما هو موقوف ” انتهى .
http://ar.islamway.net/fatwa/29820

ثانيا :
إذا تقرر أن المصاحف الموقوفة ، ومثلها الكتب ، وسائر أنواع ما يوقف : لا يجوز

بيعها ولا شراؤها ؛ فالذي ينبغي هو نصح أصحاب هذه المحلات ، ويبين لهم أنه لا يجوز
لهم المتاجرة في هذه المصاحف .

ونظرا لأن الواقف لهذه المصاحف أراد بذلك أن ينتفع المسلمون بالقراءة فيها ، فلا
حرج على المسلم من شراء هذه المصاحف ، بنية استنقاذها ممن غصبها من مستحقها ، وتاجر

فيها ، ولا حرج عليه في الاستفادة منها بنفسه ، أو إعطائها لغيره ممن يستفيد منها ؛
فإنه يحقق بذلك مقصود الواقف لها ، ولكنها تنتقل إلى المشتري لها على أنها وقف ،

فلا يجوز له بيعها بعد ذلك ؛ بل ولا يجوز له أن يغير شرط الواقف لها إذا كان قد
وقفها على جهة خاصة ، وأمكنه أن يرده إليها .

فإذا لم يمكنه أن يرده إلى الجهة المعينة التي وقفها عليها الواقف الأول ، فإنه
يصرفها في أقرب الجهات إليها ؛ فإذا كان قد وقف المصحف على مسجد معين ـ مثلا ـ وجب

عليه أن يرده إليه ، متى استنقذه من بائعه ؛ فإذا تعذر ذلك ، وضعها في مسجد آخر ،
يحتاج إليها .

قال القاضي أبو يعلى ، رحمه الله :
” ويكون الشراء في الحقيقة استنقاذا وفداء وغير ممتنع أن يقع العقد على وجه

الاستنقاذ ؛ فيكون جائزا في حق الباذل للعوض ، وهو ممنوع منه في حق الآخذ ، بدليل
بذل لهم ، فهو استنقاذ وفداء مباح من جهة الباذل فك الأسير من أيدي المشركين بعوض يُ

، ومحرم من جهة الآخذ” انتهى، من “الأحكام السلطانية” )206( .
وينظر : “الكافي” )2/7( .

ابًا ى كِتَ رَ تَ صٍ اشْ خْ نْ شَ وسئل ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي رحمه الله عَ

ائِنِ رَ نِّهِ بِقَ ةِ ظَ لَبَ رِي أَوْ غَ تَ شْ لْمِ الْمُ عَ عِ صٍ مَ خْ نْ شَ لًا مِ ثَ مَ
ا ذَ اءُ هَ رَ حُّ شِ صِ لْ يَ هَ وفٌ فَ قُ وْ ابَ مَ تَ ا الْكِ ذَ الِ أَنَّ هَ وَ لْأَحْ ا

هُ اجَ رَ خْ تِ ابِ اسْ تَ ا الْكِ ذَ اءِ هَ رَ دَ بِشِ ا قَصَ ورِ إذَ كُ ذْ صِ الْمَ خْ الشَّ

لِ اوُ دَ هِ بِتَ اسِ رَ انْدِ هِ وَ لَيْ ءِ عَ يلَا تِ سْ نْ الِا قْفِ مِ اذَ الْوَ نْقَ تِ اسْ وَ
اءِ …. إلخ ؟ رَ الشِّ عِ وَ يْ هِ بِالْبَ لَيْ ي عَ دِ لْأَيْ ا

اءً . دَ تِ هُ افْ اؤُ رَ قْفَ كَانَ شِ لِمَ الْوَ : “إنْ عَ ابَ أَجَ فَ
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يعُ مِ هِ جَ لَيْ تْ عَ يرَ أُدِ ا وَ رً اهِ هُ ظَ اؤُ رَ حَّ شِ نَّهُ : صَ إِنْ ظَ وَ
ى تَّ لُ بِهِ حَ مَ عْ يُ لْكُ فَ دِ الْمِ ي الْيَ لَ فِ لْأَصْ لِأَنَّ ا كَامِ ؛  لْأَحْ ا

دَ ضَ تَ إِنْ اعْ رِي وَ تَ شْ نِّ الْمُ دُ ظَ رَّ جَ مُ هُ وَ عُ فَ رْ ا يَ دَ مَ وجَ يُ
هُ ” . عُ فَ رْ ائِنَ لَا يَ رَ بِقَ

انتهى من “الفتاوى الفقهية الكبرى” )3/126( .
وقال الشيخ عبد الله العقيل ، رحمه الله :

” الوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولا يحل أخذ ثمنه ، لكن شراء الكتاب الموقوف ؛
استنقاذا لينتفع به لحاجته إليه ، بشرط بقائه على وقفيته وعدم تملكه ، ولا يمنعه
أهله إذا استغنى عنه- أرجو أن لا بأس به بالنسبة للمشتري ، وأما البائع : فلا يحل
له الثمن ، وليس هذا ببيع وشراء حقيقي ، ولكنه استنقاذ كما تقدم. واللَّه أعلم”

انتهى.
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